











بتاريخ   ...........................، 2026، تم توقيع هذا العقد في إمارة عجمان بين كل من:

1- الطرف الأول: حكومة عجمان، ومقره إمارة عجمان، وعنوانه هو هاتف: ..............................، ص ب: 1 عجمان، الإمارات العربية المتحدة، ويمثله بالتوقيع على هذا العقد سعادة/........................................... بصفته المدير العام والمفوض بالتوقيع. 
ويشار إليه فيما بعد بـ (" الجهة الحكومية")، 

الطرف الثاني: السادة /..................................................
[bookmark: _Hlk146741432][bookmark: _Hlk145524071]المرخصة بموجب الرخصة التجارية رقم (...........................) الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وعنوانها دولة الامارات العربية المتحدة، إمارة عجمان، منطقة ............................ ،  هاتف ...................................، البريد الالكتروني ..................................، والمقيدة في سجل الموردين والمقاولين لدى دائرة المالية تحت الرقم (...........................)، ورقم التسجيل الضريبي (..........................................)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ .................................. بصفته مدير عام الشركة، الممثل القانوني للطرف الثاني والمخول بالتوقيع عنها على العقود.
ويشار إليه فيما بعد بــــــــــــــــــــ "المقاول"
ويُشار إلى الطرفين مجتمعين فيما بعد بـــ "الطرفين/ الطرفان"

التمهيد
[bookmark: _Hlk146743557]حيث إن "الجهة الحكومية" ترغـب في تنفيذ أعمال إنشاء قاعة مناسبات في إمارة عجمان، وأعلن عن هذه الرغبة بموجب المناقصة الإلكترونية رقم (......................................) وفقاً لأحكام النظام المالي لحكومة عجمان.
وحيث أن "المقاول" هو شركة قائمة بإمارة عجمان وتمارس نشاط المقاولات الإنشائية حسب رخصتها التجارية رقم (........................................) المرفقة صورتها مع هذا العقد، ومتخصصة في مجال المقاولات الإنشائية والاعمال المتعلقة بها.
وقد تقدم "المقاول" بعرضه لتنفيذ أعمال إنشاء قاعة المناسبات المطلوبة، وبعد اطلاعه على المواصفات والشروط وجميع المستندات، وبعد علمه وإقراره بخضوع هذا العقد لأحكام النظام المالي لحكومة عجمان.
وحيث أن العرض المقدم من "المقاول" قد اقترن بقبول "الجهة الحكومية" لتنفيذ أعمال إنشاء قاعة مناسبات عليها طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد. 
فقد تم الاتفاق والتراضي وتلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد، ووفقاً للأحكام والشروط الآتية:

المادة (1): التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا العقد المعاني المُبيّنة قرين كُلٍ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
	الدولة
	:
	الإمارات العربية المتحدة.

	الإمارة
	:
	إمارة عجمان.

	الحكومة
	:
	حكومة عجمان.

	[bookmark: _Hlk146741498]النظام المالي للحكومة
	:
	مجموعة التشريعات المالية النافذة في إمارة عجمان وتشمل المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان، ولائحته التنفيذية، ودليل السياسات والإجراءات المالية.

	المحكمة المختصة
	:
	محكمة عجمان الاتحادية.

	المدير العام
	:
	مدير عام الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول.

	الأعمال
	:
	أعمال إنشاء قاعة المناسبات التي يقوم "المقاول" بتنفيذها "للجهة الحكومية" بموجب هذا العقد، والمُبينة أوصافه في المادة (4) من هذا العقد، وفي أي ملاحق لهذا العقد.

	الجهة الإشرافية
	
	السادة / أي جي ديزاين وهو إستشاري المشروع المعين من قبل "الجهة الحكومية".

	المخططات
	:
	المخططات والتصاميم المُعدة من قبل "الجهة الحكومية، و"الخاصة بالأعمال المتفق على تنفيذها بموجب هذا العقد، 

	معدات الإنشاء
	:
	الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله من قبل "المقاول" لتنفيذ الأعمال.

	ضريبة القيمة المضافة
	:
	ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة.



المادة (2): التمهيد وملحقات العقد.
	2-1
	:
	يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ويقرأ معه.

	2-2
	:
	يتكون هذا العقد من الأحكام المنصوص عليها فيه، ومن الوثائق الملحقة الآتية: 
	رقم الملحق
	اسم الملحق

	1) 
	المخططات المعتمدة من بلدية عجمان والجهات الحكومية (مخططات معماري وإنشاء، مياه، كهرباء، اتصالات، تكيف ، صرف صحي والكاميرات و خلافه )

	2) 
	المواصفات الفنية للأعمال (كما وردت في وثائق المناقصة موضوع هذا العقد)

	3) 
	قائمة المواد المعتمدة Vendor list    

	4) 
	خطاب الترسية.

	5) 
	العرض المقدم من "المقاول" وجدول الكميات – (عرض السعر- جدول الكميات) استرشادي فقط فيما يخص سعر الوحدة في حالة الحذف والاضافة والدفعات.

	6) 
	خطاب الضمان المصرفي رقم (...............) المقدم من المقاول / (التأمين النهائي)

	7) 
	الرخصة التجارية للمقاول.

	8) 
	أسعار احتياطية (Provision Sum) يحق للجهة الحكومية تنفيذها بواسطة طرف ثالث

	9) 
	أسعار الحديد، الخرسانة، الطابوق عند توقيع العقد.

	10) 
	اشتراطات التسليم الابتدائي.

	11) 
	اشتراطات وثائق التأمين.








المادة (3): شمولية العقد
	3-1
	:
	يُشكل هذا العقد وكافة ملاحقه ومرفقاته كامل الاتفاق بين طرفيه وتحل محل أي مفاوضات، أو تفاهمات، أو مراسلات، أو اتفاقات سابقة بينهما بشأن موضوعه.

	3-2
	:
	يقر الطرفين إنه في حالة وجود أي اختلاف بين بنود هذا العقد وأي من ملاحقة ومُرفقاته، فإنه يعمل بالثابت ببنود هذا العقد، ما لم يُذكر صراحة في المُلحق بأنه مُعدل لأي بند من بنود هذا العقد.

	3-3
	:
	أحكام هذا العقد قابلة للفصل، فإذا تم بطلان أي بند من بنوده، أو اعتبر أي حكم منه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فلن يؤثر ذلك على صلاحية أو قابلية تنفيذ أي حكم آخر من هذا العقد، ما لم يكن مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً غير قابل للفصل مع البند الباطل أو غير الصالح أو غير القابل للتنفيذ.



المادة (4): محل العقد:
	4-1
	:
	بموجب هذا العقد يقوم "المقاول" بتنفيذ الأعمال الآتية:
(تنفيذ وإنجاز قاعة مناسبات طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات الهندسية والعرض الفني والمالي المقدم من قبل المقاول حسب الوثائق الملحقة مع العقد والمحددة في المادة (2) بشأن التمهيد وملحقات العقد (.


	[bookmark: _Hlk142331347]4-2
	:
	في حال أصبح تنفيذ الأعمال المتفق عليها في هذا العقد مستحيلاً لأي سبب يخرج عن إرادة الطرفين يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه، وإذا تم تنفيذ جزء من الأعمال المتفق عليها وأصبح تنفيذ الجزء المتبقي مستحيلاً فيبطل الجزء المتبقي من تنفيذ هذا العقد دون أن يؤثر هذا البطلان على ما تم تنفيذه منه.


	4-3
	:
	في حال فسخ العقد أو الجزء المتبقي منه بسبب استحالة التنفيذ فإنه لا يترتب على ذلك إيقاع أي غرامة على "المقاول" أو أي تعويض على الطرفين، ويُعاد الحال إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، أو عند الحالة التي تم تنفيذ الأعمال فيها.




المادة (5): مراجعة المخططات والتصاميم وموقع الأعمال.
	5-1
	:
	أن تنفيذ أعمال قاعة المناسبات المتفق عليها في هذا العقد هي مُحددة في المخططات، والتصميمات الهندسية والفنية، والمواصفات، والشروط العامة، والخاصة المرفقة بهذا العقد، والتي استلمها “المقاول" وأطلع عليها قبل التقدم للعطاء. 

	5-2
	:
	يجوز "للجهة الحكومية" تصحيح أي خطأ أو سهو في وصف أو تصميم تنفيذ الأعمال المتفق عليها دون تعويض “المقاول"، طالما أن ذلك التعديل تم قبل البدء في التنفيذ، دون أن يترتب على هذا التعديل أي تكلفة إضافية على “المقاول".

	5-3
	:
	يلتزم “المقاول" بمراجعة المخططات، والتصميمات الهندسية والفنية، والمواصفات بكامل تفاصيلها ووثائق العقد وعليه إبلاغ "الجهة الحكومية" عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ، أو اقتراح أي تعديل يكون لأزماً لتنفيذ الأعمال بصورة أفضل في أي مرحلة من مراحل التنفيذ دون ان تتحمل الجهة الحكومية أي تكاليف إضافية ناتجة عن هذا الخطأ ويحق لها الرجوع على الاستشاري حال ثبوت مخالفة التصميمات الفنية والهندسية لما تم الاتفاق عليه. 


	5-4
	:
	أن فحص الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل "الجهة الحكومية" لا يعفي بأي حال "المقاول" من مسؤوليته في التأكد من صحتها.



المادة (6): المتطلبات الرسمية للتنفيذ وتثبيت الابعاد.
	6-1
	
	يلتزم المقاول باستيفاء جميع اشتراطات ومتطلبات الجهات الرسمية والحكومية لأغراض تنفيذ هذا العقد.

	6-2
	:
	يجب على "المقاول" أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية المعتمدة من الجهات المختصة، وعليه أن يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها.

	6-3
	:
	يكون "المقاول" مسؤولاً عن دقة التثبيت لجميع أجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم بإصلاح أي خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.



المادة (7): كفاية العطاء.
	7-1
	:
	يقر “المقاول" بالآتي:
1. أنه قام بمعاينة وفحص موقع الأعمال، ومحيطها، والمناسيب، وطبيعة التربة، وحصل على ما يلزم من معلومات بشأنها قبل البدء في تنفيذ الأعمال،
2. أنه عاين طبيعة المنشآت المحيطة بمواقع الأعمال (إن وجدت)، وأنه على علم كامل بالأحوال المناخية والهيدرولوجية، ووسائل الوصول للموقع، والمرافق التي يمكن أن يحتاج إليها. 
3. أنه حصل على جميع المعلومات اللازمة ذات الصلة بالمخاطر، والطوارئ، والظروف التي قد تؤثر على تنفيذ الأعمال.
4. أنه قد أسس عطاءه وتسعيره على البيانات، والمعلومات الناتجة عن معاينته ودراسته للموقع، وما يحيط به، وأن الأسعار التي حددها تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.



المادة (8): سريان العقد ومدته.
	8-1
	:
	يسري هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين، 

	8-2
	:
	مُدة تنفيذ الأعمال محل العقد هي (.................................... شهراً) شاملة المدة التحضيرية، وتبدأ هذه المُدة من تاريخ محضر استلام الموقع من قبل “المقاول" ورخصة البناء واستلام الدفعة المقدمة أيهما ابعد، ولا يجوز تمديد مدة التنفيذ إلا بعد استيفاء شروط التمديد المنصوص عليها في هذا العقد.  وتشمل مدة تنفيذ الاعمال أيام الجمع والعطلات الرسمية، من تاريخ استلام الموقع خالياً من الموانع، وفقاً للمنصوص عليه في هذا العقد. 



المادة ( 9 ): البرنامج الزمني والتقارير الدورية
يلتزم المقاول خلال مدة لا تتجاوز (14) يومًا من تاريخ توقيع العقد بتقديم برنامج زمني تفصيلي باستخدام Primavera P6 أو ما يعادله، يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ اعمال المشروع ومراحل التنفيذ بالاتفاق مع الجهة الحكومية.


[bookmark: _Hlk145524698]المادة (10): تمديد مُدة تنفيذ الأعمال.
	10-1
	
	يجوز "للمقاول" قبل انتهاء مُدة التنفيذ المتفق عليها في هذا العقد ولحدوث التأخير في التنفيذ لظروف طارئة ولتجنب إيقاع غرامة التأخير تقديم طلب خطي إلى "الجهة الحكومية" خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث تلك الظروف مشفوعاً بالمستندات، وللجهة الحكومية اختيار أحد الامرين متى وقعت ظروف طارئة لم يكن في حسبان المتعاقدين توقعها وتجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمتعاقد بما يعرضه لخسارة فادحة وتؤدي إلى التأخير في تنفيذ التزاماته التعاقدية:
1. تمديد مُدة التنفيذ المتفق عليها.
2. رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.

	10-2
	
	يجوز "للمقاول" قبل انتهاء مُدة التنفيذ المتفق عليها في هذا العقد طلب تمديد مدة العقد إذا كان التأخير لأسباب تتعلق بالجهة الحكومية، وحال الموافقة على التمديد يصدر قرار بتمديد مُدة التنفيذ من قبل مدير عام "الجهة الحكومية"، بناءً على توصية الجهة الاشرافية.

	
	



[bookmark: _Hlk145935892]المادة (11): قيمة العقد، وضريبة القيمة المُضافة.
	11-1
	:
	اتفق "الطرفان" على أن قيمة الأعمال الاجمالية محل العقد التي يتم تنفيذها، مبلغ ...................................... (....................................................................... درهم إماراتي)، شاملة للتكاليف والنفقات وأعمال الصيانة التي يتحملها "المقاول" في سبيل تنفيذ هذا العقد، وغير شاملة لضريبة القيمة المُضافة.

	11-2


11-3





11-4







	:


:





:
	[bookmark: _Hlk211791221]تعد أي أعمال، أو أي مواد، أو أي آلات يقوم "المقاول" بالقيام بها أو شرائها أو استخدامها لتنفيذ الأعمال المتفق عليها جزء لا يتجزأ من الأعمال محل هذ العقد، وتكون قيمتها أو أجور استخدامها مشمولة بقيمة هذا العقد.
 يجوز للجهة الحكومية تكليف مقاولين آخرين (طرف ثالث) لتنفيذ الأعمال المشمولة بالمبالغ الاحتياطية الموضحة بالمادة (2) – الملحق رقم (8) من هذا العقد، شريطة أن تخضع هذه الأعمال لإشراف وتنسيق 'المقاول الرئيسي'، ويستحق المقاول في مقابل ذلك أتعاباً قدرها (10%) من قيمة الأعمال المحالة للطرف الثالث وذلك تعويض عن جميع مصروفاته الإدارية والعمومية، وأتعابه، وأرباحه، والتنسيق مع مقاولين الباطن والجهة المشرفة، والسقالات، والاستلام، والتحميل، والتنزيل، والنقل، والتخزين، والتشوين، والحماية ، والمناولة وكافة المصروفات والتكاليف اللازمة لتنفيذ هذه البنود.
تقلبات وفروق الأسعار أثناء سريان العقد:
"في حال حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء الأساسية المعتمدة (الحديد، الخرسانة، الطابوق) والمحددة في الملحق رقم (9) من هذا العقد، بنسبة تتجاوز (10%) من الأسعار التعاقدية الأساسية، يحق للمقاول مطالبة 'الجهة الحكومية' بالتعويض عن فروق الأسعار التي تتجاوز هذه النسبة، وبالمثل في حال انخفاض أسعار ذات المواد بنسبة تتجاوز (10%) من الأسعار التعاقدية الأساسية، يحق لـ 'الجهة الحكومية' اقتطاع فروق الأسعار التي تتجاوز هذه النسبة من مستحقات المقاول. وتُحتسب الفروقات بناءً على الفواتير وقت التوريد الفعلي للموقع.



	11-5
	:
	المبالغ التقديرية (PS) وبنود التكلفة الأساسية (PC)::

	
	
	1. تُدرج أي بنود مصنفة كمبالغ تقديرية (Provisional Sums – PS) أو بنود تكلفة أساسية Prime  Cost Items – PC ،ضمن قيمة العقد لأغراض مرجعية فقط، 

	
	
	2. تعتبر الأسعار المدرجة لبنود المبالغ التقديرية (PS) وبنود التكلفة الأساسية (PC) الواردة في جدول الكميات أو المواصفات أو ملاحق العقد أسعار توريد فقط، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك.
3. يلتزم " المقاول " بتقديم ثلاثة (3) عروض أسعار مستقلة من موردين/مقاولين معتمدين ومؤهلين، على أن تكون العروض مستوفية للمواصفات ومعززة بالمستندات (عرض تفصيلي، منشأ/كتالوج، مدة توريد، شروط دفع، ضمان). وذلك قبل موعد التنفيذ بمدة كافية لا تقل عن ستة (6) أشهر سابقة على تاريخ جاهزية الموقع لتنفيذ هذه الأعمال، وإلا اعتُبر أي تأخير ناتج عن عدم الالتزام بذلك راجعًا إلى " المقاول " وحده، دون أي حق له في المطالبة بتمديد زمني أو تعويض.
4. تحتفظ "الجهة الحكومية" دون أي اعتراض من " المقاول"، بالحق في اختيار أي من العروض المقدمة، أو ترشيح مورد، أو مقاول آخر، أو توريد المواد وخصمها من حسابة أو تنفيذ الأعمال بنفسه أو عن طريق الغير، كليًا أو جزئيًا، دون أن يترتب على ذلك أي مطالبة مالية أو زمنية أو أي تعويض من " المقاول" وذلك بما لا يتعارض مع المادة (11) الفقرة 11-3.
5. كما يقر " المقاول " بأن جميع مصروفاته الإدارية والعمومية، وأتعابه، وأرباحه، التنسيق مع مقاولين الباطن والجهة المشرفة، والسقالات، والاستلام، والتحميل، والتنزيل، والنقل، والتخزين، والتشوين، والحماية، والمناولة وكافة المصروفات والتكاليف اللازمة لتنفيذ هذه البنود تعتبر مشمولة ضمن أسعاره التعاقدية، ولا يحق له المطالبة بأي مبالغ، أو نسب ربح ،أو مصروفات أو تعويضات إضافية بشأنها، إلا إذا نص العقد أو الأمر التغييري المعتمد صراحةً على خلاف ذلك.
6. لا تُنفذ ولا تُصرف مبالغ البنود التقديرية إلا بموجب أمر تغييري كتابي معتمد. ولا تُعد هذه البنود أو إدراجها في العقد أو جدول الكميات سببًا تلقائيًا لأي مطالبة مالية إضافية أو تمديد زمني، وتُسوى قيمتها وفق الأسعار التعاقدية أو تحليل أسعار معتمد أو سعر السوق المحلي السائد وفقاً لما تقرره "الجهة الحكومية".

	
	
	



المادة (12): طريقة سداد قيمة العقد.
	12-1
	:
	تقوم “الجهة الحكومية” بسداد قيمة الأعمال المتفق عليها "للمقاول"، وفقاً للدفعات الآتية:
يتم صرف قيمة العقد الأساسية والإضافية (إن وجدت) على دفعات تبعاً لتقدم انجاز الإعمال على ألا تقل نسبة الإنجاز عند تقديم كل دفعة عن نسبة 10% من إجمالي قيمة الأعمال المطلوبة للمشروع موضوع هذا العقد.  كضمان حسن تنفيذ بالاضافة إلي خصم 10% من إجمالي قيمة الأعمال المطلوبة للمشروع مقابل الدفعة المقدمة  . يشترط لاعتماد أي شهادة دفع تقديم: تقدم فعلي معتمد، تقارير مدعم بالصور واعتمادات المواد و اعتماد الجهة الإشرافية، وإثبات سداد مستحقات مقاولي الباطن/الموردين عند الطلب.

	12-2
	:
	يحق "للجهة الحكومية" الامتناع عن صرف أي دفعة كلياً أو جزئياً إذا تبين له أن "المقاول" لم يقم بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليه في هذا العقد، أو تأخر في تنفيذ أي منها

	12-3
	:
	ما لم يتفق الطرفان على تحديد آلية إرسال الفواتير، يقوم " المقاول" بإرسال فواتير الدفعات المستحقة الى “ الجهة الحكومية "عند انتهائه من تنفيذ الأعمال المتفق عليها، حسب الأصول المعتمدة لدى " الجهة الحكومية"، وتصبح هذه الفواتير مستحقة الدفع خلال فترة (30) يوماً من تاريخ استلام " الجهة الحكومية" لهذه الفواتير وبعد أن تقوم الجهة الإشرافية بفحص ومعاينة الأعمال المنفذة وقبولها ومراجعة الفواتير واعتمادها. 

	12-4
	:
	في حال إذا أبدت  " الجهة الحكومية" اعتراض على أي مبلغ تصدر به فاتورة، فعليها إخطار " المقاول" بطبيعة الاعتراض أو المنازعة خلال (15) يوم عمل من استلام الفاتورة. وفي هذه الحالة يحق " للجهة الحكومية" الامتناع عن دفع الفاتورة إلى حين يتفق الطرفان على حلٍ للنزاع.

	12-5
	:
	في حال قيام " الجهة الحكومية"، بمحض إرادتها، بسداد أي فاتورة متنازع عليها أو جزء منها، فإن هذا السداد لا يشكل بأي حال من الأحوال تنازلاً عن أي مطالبات أو حقوق يمكن " للجهة الحكومية" الحصول عليها من " المقاول" في حال ثبوت صحة منازعته على هذه الفاتورة المتنازع عليها، كما لا يشكل هذا السداد أي نوع من التنازل من جانب " الجهة الحكومية" لأي مطالبات أو حقوق بموجب هذا العقد.




المادة (13): الحجز من الدفعات المستحقة. 
	13-1
	:
	تقوم "الجهة الحكومية" باحتجاز (10%) من قيمة كل دفعة مستحقة "للمقاول" كتأمين محتجز ضماناً لحسن التنفيذ وضماناً عن فترة صيانة الأعمال المنفذة محل هذا العقد. 

	13-2


13-3
	:


:
	تقوم "الجهة الحكومية" بصرف نصف إجمالي المبلغ المحتجز "للمقاول" مع الدفعة الختامية عند الاستلام الابتدائي للمشروع، على أن يصرف النصف الأخر عند الاستلام النهائي للمشروع وانتهاء فترة الصيانة وصدور شهادة الاستلام النهائي للأعمال.
 يمكن أن يتم صرف مبلغ التأمين المحتجز 10% من قيمة العقد الأساسية والإضافية (إن وجدت) إلى المقاول مع الدفعة الختامية نظير تقديم كفالة بنكية بنسبة 5% من قيمة المشروع والأعمال الإضافية (إن وجدت) وذلك عن فترة صيانة المشروع موضوع هذا العقد والتي تمتد لمدة سنة كاملة من تاريخ الاستلام الابتدائي إلى تاريخ صدور شهادة الاستلام النهائي لأعمال المشروع المعني.




[bookmark: _Hlk142483839]المادة (14): الدفعة المُقدمة. 
	1-14
	:
	صرف دفعة مقدمة بنسبة 10% من قيمة العقد وذلك مقابل تقديم كفالة بنكية غير محدد التاريخ تعادل قيمته نفس قيمة الدفعة المقدمة.

	14-2
	:
	تقوم "الجهة الحكومية" بدفع مبلغ ................................ (...................................................... درهم) "للمقاول" كدفعة مقدمة، وذلك خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ التوقيع على هذا العقد والحصول على شهادات عدم الممانعة من قبل الجهات الحكومية المختصة وإجازة البناء وتسليم الموقع " للمقاول " خالي من العوائق من قبل " الجهة الحكومية"، وتقديم فاتورة ضريبية من المقاول.
وسيتم خصم الدفعة المقدمة بنفس نسبة إنجاز الأعمال موضوع العقد على الموقع وذلك من كل دفعة مستحقة للمقاول عن تنفيذ الأعمال.



المادة (15): التأمين النهائي. 
	[bookmark: _Hlk142481815]15-1
	:
	يلتزم "المقاول" بتقديم كفالة مصرفية غير محدد التاريخ صادر من أحد البنوك العاملة في الدولة لصالح "الجهة الحكومية " غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو الرجوع فيه وبدون تاريخ تمثل (10%) من القيمة الاجمالية للعقد، ويجب أن تكون الكفالة المصرفية صالحة لمدة (90) يوم كحد أدنى بعد تاريخ انتهاء العقد بالإضافة الى مدد التمديد، وذلك كتأمين نهائي لتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد. 

	15-2
	:
	في حالة نقصان مقدار التأمين النهائي عن نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد نتيجة للخصم منه أو لأي سبب من الأسباب، يلتزم "المقاول" خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره من "الجهة الحكومية" بتكملة التأمين النهائي ليصل لنسبة (10%) من القيمة الإجمالية العقد، وفي حال عدم قيام "المقاول" بتكملة التأمين النهائي خلال المُدة المُحددة تقوم "الجهة الحكومية" بتكملة التأمين النهائي من مستحقات "المقاول" لديها.

	15-3
	:
	تحتفظ "الجهة الحكومية" بالكفالة المصرفية في حال عدم قيام "المقاول" بتنفيذ كامل التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، أو لمُدة (90) يوماً بعد انتهاء مُدة هذا العقد، أو انتهاء مُدة تمديد هذا العقد.

	15-4
	:
	يحق "للجهة الحكومية" دون قيد أو شرط مصادرة التأمين النهائي (تسييل الكفالة المصرفية) في حال فسخ أو إنهاء هذا العقد وفقاً للحالات المنصوص عليها في هذا العقد، دون إخلال بحق "الجهة الحكومية" بالمطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحق به جراء عدم تنفيذ "المقاول" لالتزاماته أو الإخلال بها.




المادة (16): الزيادة أو التخفيض في قيمة العقد.
	16-1
	:
	"للجهة الحكومية" أثناء تنفيذ العقد الطلب من "المقاول" بموجب إخطار يوجه له إما تخفيض أو زيادة الأعمال محل العقد وفقاً للآتي:
1. التخفيض من مقدار الأعمال محل العقد وذلك في حدود (30%) من قيمة العقد، على أن تخصم قيمة الأعمال التي تم تخفيضها من قيمة العقد، وتخضع القيمة التي تم تخفيضها لضريبة القيمة المضافة.
2. زيادة مقدار الأعمال محل العقد وذلك في حدود (30%) من قيمة العقد، على أن تُحتسب الأعمال التي تم زيادتها وفقاً للأسعار المتفق عليها في هذا العقد، وتخضع القيمة التي تم زيادتها لضريبة القيمة المضافة.

	16-2
	:
	في حالة زيادة الأعمال المطلوب تنفيذها محل العقد وتعديل قيمة العقد نتيجة هذه الزيادة، يلتزم "المقاول" خلال عشرة أيام من تاريخ تعديل قيمة العقد بتكملة التأمين النهائي ليصل لنسبة (10%) من قيمة العقد بعد التعديل، وفي حال عدم قيام "المقاول" بتكملة التأمين النهائي خلال المُدة المُحددة تقوم “الجهة الحكومية” بتكملة التأمين النهائي من مستحقات "المقاول" لديها.




المادة (17): التزامات "الجهة الحكومية".
	17-1
	:
	بموجب هذا العقد، تلتزم "الجهة الحكومية" بالآتي:
1. تزويد "المقاول" فوراً باسم الجهة الإشرافية المُعينة من قبلها للإشراف على الأعمال ووسائل التواصل معه، وذلك للرجوع إليها في كافـة الأمـور المتعلقـة بالأعمال.
2. سداد قيمة الأعمال المتفق عليها محل هذا العقد، في المواعيد المتفق عليها.
3. تزويد" المقاول" بكافة المخططات، والرسومات، والمعلومات اللازمة لتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وفي الوقت المناسب، 
4. تزويد" المقاول" فوراً بشأن أي تعديل في الأعمال، أو إجراء أية أعمال إضافية، أو في إلغاء بعض الأعمال محل العقد..
5. اعتماد أمر التكليف لكامل الأعمال قبل البدء بها مرفقاً به مخططات أعمال انشاء قاعة المناسبات وجداول الكميات.
6. التعاون الوثيق مع "المقاول" في كل ما من شأنه تنفيذ هذا العقد، إلا إذا كانت لدى "الجهة الحكومية" أسباب مبررة لرفض هذا التعاون.

	17-2
	:
	لا يشترط أن تكون التزامات "الجهة الحكومية" منصوص عليها في هذه المادة فقط، حيث تلتزم أيضاً بأي التزامات أخرى نصت عليها التشريعات السارية، أو وردت بأي حكم آخر منصوص عليه في هذا العقد، أو يقضي به العرف، أو طبيعة التصرف.



المادة (18): التزامات "المقاول".
	18-1
	:
	بموجب هذا العقد، يلتزم "المقاول" بالآتي:
1. مراعاة التشريعات المعمول بها بالإمارة والحصول على أية موافقات/ اعتمادات تكون لازمة لتنفيذ الأعمال من الجهات الرسمية المختصة قبل بدء تنفيذها.
2. تنفيذ الأعمال محل العقد طبقاً لما نص عليه وشروطه وملاحقة وذلك بأفضل السبل الهندسية والمواصفات الفنية، وفقاً للمخططات والرسومات المعتمدة. 
3. الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل العقد بما في ذلك أية زيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر من "الجهة الحكومية" بحيث تكون معدة للتسليم الابتدائي في المواعيد المحددة، أو المواعيد التي تم التمديد إليها.
4. التقيد بتعليمات الجهة الإشرافية المعينة من قبل "الجهة الحكومية" وذلك في حدود شروط هذا العقد والمواصفات الفنية، والحصول على موافقتها المسبقة على عينات المواد المراد استخدامها في تنفيذ الأعمال وإجراء الاختبارات التي تتطلبها وتقديم نتائجها إلى الجهة الإشرافية في المدة التي تحددها.
5. تنفيذ تعليمات   "الجهة الحكومية" في إزالة أية مواد أو أعمال مخالفة للمواصفات والشــروط الفنية للمشــروع، 
6. الاحتفاظ في موقع الأعمال بنسخة كاملة من الرسومات ذات العلاقة بالأعمال، وأن تكون متاحة في جميع الأوقات للفحص   الجهات الإدارية المختصة.
7. تكون المواد المستخدمة لغايات تنفيذ الأعمال محل العقد (التوريدات) ضمن نطاق المواد الخضراء (صديقة البيئة) والمتوافقة مع سياسة المشتريات المستدامة المعتمدة لدى "الجهة الحكومية".
8. تنظيف موقع الأعمال تماماً من أية بقايا مواد أو مخلفات تترتب على تنفيذ الأعمال، 
9. تسليم الموقع عند الانتهاء من الأعمال إلى "الجهة الحكومية" بموجب محضر تسليم ينظم حسب الأصول المعتمدة لدى "الجهة الحكومية".
10. إعادة جميع المستندات، والبيانات المتعلقة بالأعمال التي استلمها بموجب هذا العقد، وذلك فور اكتمال تنفيذ الأعمال.
11. صيانة الأعمال المُنفذة لمدة سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال.
12. يلتزم "المقاول" وعلى نفقته الخاصة بتأمين جميع مخاطر الأعمال محل التنفيذ بما في ذلك تأمين العمالة المستخدمة، على أن تحدد الجهة الحكومية اشتراطات وثائق التأمين في ملحق منفصل
 ملحق رقم (11)

	18-2
	:
	لا يشترط أن تكون التزامات "المقاول" منصوص عليها في هذه المادة فقط، حيث يلتزم أيضاً بأي التزامات أخرى نصت عليها التشريعات السارية، أو وردت بأي حكم أخر منصوص عليه في هذا العقد، أو يقضي به العرف، أو طبيعة التصرف.



المادة (19): الجهة الإشرافية 
	19-1
	:
	تقوم "الجهة الحكومية" بتعيين الجهة الإشرافية، والتي تتولى ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال محل العقد، ويكون لها مطلق الصلاحية وفق ما يتم الاتفاق عليه بينها وبين "الجهة الحكومية".

	19-2
	:
	للجهة الإشرافية مطلق السلطة والصلاحية في أن تزود المقاول من وقت لأخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات أخرى أو تعليمات إضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم، بما يتفق وتنفيذ المواصفات الفنية الواردة بالعقد وملحقاته وبالتنسيق مع الجهة الحكومية.



	19-3
	:
	لا يعتد بأي تعليمات أو توجيهات أو موافقات شفهية، ولا يجوز للمقاول الاستناد إليها في المطالبة بأي مبالغ أو تمديد مدة أو تعديل للعقد، ما لم يتم تأكيدها كتابةً من الجهة الإشرافية واعتمادها من الجهة الحكومية وفق أحكام هذا العقد.

	19-4
	:
	يحق “الجهة الحكومية” أو الجهة الإشرافية مطالبة المقاول بزيادة الموارد أو ساعات العمل أو اتخاذ أي إجراءات لازمة لتسريع التنفيذ واستعادة البرنامج الزمني دون أي تكلفة إضافية إذا كان التأخير راجعًا للمقاول.



المادة (20): المواد والمستلزمات المستخدمة في تنفيذ الأعمال 
	20-1
	:
	يتولى "المقاول" لغايات تنفيذ الأعمال محل العقد، تقديم كافة المواد والمستلزمات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتكون قيمة هذه المواد مشمولة بالقيمة الإجمالية للعقد.

	20-2
	:
	يجوز "للمقاول" لغايات تنفيذ الأعمال محل العقد أن يستخدم أو يستعمل أية مواد أو مستلزمات موجودة لدى أو يقدمه له "الجهة الحكومية" على أن يتم الاتفاق على كلفة التنفيذ وأي أتعاب متعلقة بموضوع الأعمال بين الطرفين بواسطة ملحق عقد.

	20-3
	:
	تحتسب قيمة المواد والمستلزمات التي تقدمها "الجهة الحكومية" بسعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أكثر، مضافاً إليها نسبة (10%) مقابل المصاريف الإدارية، وتخصم من قيمة العقد، أو أي دفعة مستحقة وفي جميع الأحوال يتم الاتفاق بين الطرفين على أي مبالغ متعلقة بالأعمال بواسطة ملحق عقد.




[bookmark: _Hlk145522386]المادة (21): ممثل "المقاول" 
	21-1
	:
	على "المقاول" تعيين ممثل له للإشراف (2مهندس مدني مقيم خبره لا تقل عن 10 سنوات ومهندس مدير مشاريع ومهندس إلكتروميكانيك أو كهرباء) على تنفيذ الأعمال محل العقد، بالقدر الذي تراه الجهة الإشرافية ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم، وعليه أو ممثله المقبول من قبل الجهة الإشرافية أن يكون المهندس المقيم مقيماً بصورة مستمرة وثابتة في موقع تنفيذ الأعمال وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل. ويقوم بتقديم أوراق اعتمادهم من استشاري المشروع قبل البدء.

	21-2
	:
	في حال اعتراض الجهة الإشرافية على ممثل "المقاول" فعليه بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا الاعتراض أن يقوم بنقل ممثله من موقع تنفيذ الأعمال بأسرع وقت وأن يعين بدلاً عنه ممثلاً آخر توافق عليه الجهة الإشرافية.

	21-3
	:
	إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التواصل مع الجهة الإشرافية بلغة واحدة، فيجب على "المقاول" أن يستخدم مترجماً يستطيع الترجمة بين الجهة الإشرافية وممثل "المقاول" وفي جميع الأوقات.




[bookmark: _Hlk146740949]المادة (22):  تجهيز الموقع و الحراسة والإنارة واستخدام العمالة. 
	22-1
	:
	يتولى "المقاول" وعلى نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي تحددها الجهة الإشرافية، وذلك لحماية تنفيذ الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور.

	22-2
	:
	علي المقاول أن يستخدم في الموقع العدد اللازم من العمال لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

	22-3
	:
	للجهة الإشرافية الحق في جميع الأحوال أن تعترض وتطلب من "المقاول" أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه.

	
	
	


المادة (23): اشتراطات البيئة والصحة والسلامة وحقوق العمال. 
	23-1
	:
	يضمن "المقاول" بأن الأعمال محل هذا العقد يتم فيها مراعاة اشتراطات البيئة والسلامة والصحة المهنية المعتمدة بالتشريعات المعمول بها في الدولة والإمارة، ويلتزم على سبيل المثال لا الحصر بالأمور الآتية:
1. تنبيه وإرشاد العاملين والسكان على أخطار البيئة والسلامة والصحة المهنية الناشئة عن تنفيذ الأعمال.
2. نشر أرقام وأسماء فرق الطوارئ في موقع الأعمال، وفي مكان بارز وواضح للجميع.
3. تحديد نقاط الإخلاء وضمان معرفة ودراية العاملين والسكان بها في موقع الأعمال.
4. عدم التأثير السلبي على البيئة أثناء تنفيذ الأعمال.
5. توفر التخزين الملائم للمواد المستخدمة في المشروع وفق مواصفات الحفظ والتخزين الخاصة بكل مادة.

	23-2
	:
	يلتزم "المقاول" بالتقيد بالتشريعات المنظمة لاستخدام العمالة المعمول بها في الدولة، والتأمين عليهم من إصابات العمل، ويلتزم بحقوق العمال حسب ما ورد في قانون تنظيم علاقات العمل وقواعد حقوق الانسان، وعلى الأخص سداد أجور ومرتبات العمالة لديه في مواعيدها المقررة، وعدم الزامهم بالعمل في ساعات الراحة أو في أوقات العطلات الرسمية إلا بموافقتهم على أن يتم تعويضهم نقداً أو بأيام إجازات أخرى. 

	23-3
	:
	لا تكون "الجهة الحكومية" مسؤولةً بأي حال من الأحوال عن إخلال "المقاول" بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، 

	23-4
	:
	يجوز "للجهة الحكومية" احتجاز أي دفعة مستحقة "للمقاول" في حال تبين له إخلال "المقاول" بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، أو في حال وجود نزاع بينه وبين العاملين لديه بشأن الأجور إلى حين تسوية نزاعة مع العاملين لديه بهذا الشأن.



المادة (24): الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات.
	24-1
	:
	يكون "المقاول" مسؤولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بأي سبب يتعلق بها، كما يكون مسؤولاً عن دفع أي تعويضات نتيجة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك.



المادة (25): ملكية المكتشفات.
	25-1
	:
	تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً "للجهة الحكومية"، وعلى "المقاول" فور اكتشافها وأن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه المكتشفات.

	25-2
	:
	على "المقاول" فور العثور على المكتشفات وقبل نقلها أن يخطر "الجهة الحكومية" أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف، وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة "الجهة الحكومية".



المادة (26): استلام الأعمال المُنفذة.
	26-1
	:
	يقوم " المقاول" بإخطار "الجهة الحكومية" بموعد تسليم الأعمال المتفق عليها محل هذا العقد، في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، وذلك قبل (3) أيام عمل من موعد التسليم. 

	26-2
	:
	تتولى الجهة الإشرافية لدى "الجهة الحكومية" استلام الأعمال محل العقد، وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير المتفق عليها، وذلك خلال مُدة (7) أيام عمل من استلامها، وإثبات حالة الأعمال المُسلمة من خلال محضر يُعد لهذه الغاية.

	26-3
	:
	في حال تبين وجود خلل في الأعمال المُنفذة محل التعاقد، أو عدم مطابقتها للمواصفات والشروط كلها أو جزء منها يُمهل "المقاول" مُدة (7) أيام عمل لمعالجة حالات الخلل أو عدم التطابق وإصلاح الأعمال التالفة أو الأعمال غير المُطابقة للمواصفات الفنية.

	26-4
	:
	في حال عدم قيام "المقاول" بإصلاح الأعمال المعيبة خلال المُدة التي حددها له "الجهة الحكومية"، يعتبر في هذه الحالة متأخراً في تسليم الأعمال المتفق عليها وتطبق عليه الأحكام الخاصة بغرامة التأخير المنصوص عليها في هذا العقد.


[bookmark: _Hlk137720892][bookmark: _Hlk137861989]
المادة (27): غرامة التأخير.
	27-1
	:
	في حال كان تسليم الأعمال محل العقد يتم على مرحلة واحدة وتأخر "المقاول" عن تسليم الأعمال محل هذا العقد تُفرض عليه غرامة تأخير بواقع (2%) من اجمالي قيمة العقد، وذلك عن كل اسبوع تأخير أو أي جزء من الأسبوع، على ألا تتجاوز غرامة التأخير في مجموعها مقدار (10%) من القيمة الإجمالية للعقد.

	27-2
	:
	في حال كان تسليم الأعمال محل العقد يتم على مراحل، وتأخر "المقاول" عن تسليم الأعمال المتفق على تنفيذها في أي مرحلة منها عن موعد التسليم المتفق عليه في هذه المرحلة، فيتم فرض غرامة التأخير على النحو الآتي:
1. إذا كانت الأعمال المتأخرة تحول دون الاستفادة من كامل الأعمال المطلوب تنفيذها، فإن احتساب غرامة التأخير يكون في هذه الحالة بواقع (2%) من اجمالي قيمة العقد، وذلك عن كل اسبوع تأخير أو أي جزء من الأسبوع، على ألا تتجاوز غرامة التأخير في مجموعها مقدار (10%) من القيمة الإجمالية للعقد.
2. إذا كانت الأعمال المتأخرة لا تحول دون الاستفادة من كامل الأعمال المطلوب تنفيذها، فإن احتساب غرامة التأخير يكون في هذه الحالة بواقع (2%) من قيمة الأعمال التي تأخر في تنفيذها، وذلك عن كل اسبوع تأخير أو أي جزء من الأسبوع، على ألا تتجاوز غرامة التأخير في مجموعها مقدار (10%) من قيمة الأعمال المتأخرة في تلك المرحلة.

	27-3
	:
	إن غرامة التأخير المنصوص عليها في هذه المادة تستحق دون الحاجة إلى إنذار، أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، ودون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر "للجهة الحكومية"، وتخصم من أي مستحقات "للمقاول". 

	27-4
	:
	إن خصم غرامة التأخير من مستحقات "المقاول" لا تعفي "المقاول" من التزامه بإتمام الأعمال المتفق عليها محل هذا العقد، أو من اية التزامات او مسؤوليات أخرى تقع على عاتقه بموجب هذ العقد.

	
	
	


المادة (28): تجاوز الحد الأقصى لغرامة التأخير أو بلوغ مدة التأخير (30%) من مدة تنفيذ الأعمال الكلية.
	28-1
	:
	إذا تجاوزت غرامة التأخير على " المقاول" عن حدها الأقصى (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، أو إذا بلغت مدة التأخير (30%) من مدة التنفيذ دون وصول غرامة التأخير الى نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، فإنه يحق "للجهة الحكومية" اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
1. تنفيذ الأعمال المتفق عليها المتأخرة وذلك على حساب "المقاول" وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا العقد.
2. فسخ هذا العقد ومصادرة التأمين النهائي (تسييل خطاب الضمان)، دون أن يخل ذلك بحق "الجهة الحكومية" بالمطالبة بالتعويض عن أي أضرار تلحق بها جراء فسخ العقد.

	28-2
	:
	يقر "المقاول" أن قيام “الجهة الحكومية" باتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة هو حق خالص لها، ولا يجوز له الاعتراض على أي إجراء تقوم “الجهة الحكومية" باتخاذه نتيجة استمراره بالتأخر في تنفيذ الأعمال المتفق عليها.



[bookmark: _Hlk142710980]المادة (29): إعفاء "المقاول" من غرامة التأخير.
	29-1
	:
	يجوز "للمقاول" أن يتقدم إلى "الجهة الحكومية" بطلب خطي من أجل المطالبة بالإعفاء من غرامة التأخير المفروضة بموجب هذه العقد.

	29-2
	:
	يتم إعفاء "المقاول" من غرامة التأخير، من خلال تمديد مُدة التنفيذ وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في مادة تمديد مُدة التنفيذ.



المادة (30): سلامة الأعمال المنفذة من العيوب. 
	30-1
	:
	يضمن "المقاول" بأن الأعمال محل هذا العقد التي تم تنفيذها تكون خالية من العيوب والأضرار، وسوء المصنعية، ويكون "المقاول" ملزماً بتعويض "الجهة الحكومية" عن تلك الأخطاء أو العيوب إن وجدت.

	30-2
	:
	المقاول والجهة الإشرافية يكونوا متضامنين عما   يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني وأقاماه من منشآت ثابتة ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ويشمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وتبدأ هذه المُدة من تاريخ الاستلام الابتدائي “الجهة الحكومية" للأعمال المتفق عليها في هذا العقد.

	30 - 3
	:
	يشمل الضمان المنصوص عليه في البند (30-2) من هذه المادة، ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

	
	
	

	30-4
	:
	يلتزم الطرف الثاني بإصلاح جميع العيوب أو النواقص أو الأعطال التي تظهر في الأعمال أو أي جزء منها، متى تم إخطارُه بها خلال فترة الإخطار بالعيوب / الصيانة (Defects Liability / Defects Notification Period)، وذلك على نفقته الخاصة بالكامل، وبالطريقة وفي المدة التي يحددها الاستشاري، دون أي مقابل إضافي.

	30-5
	:
	ولا يترتب على انقضاء فترة الصيانة أو إصدار شهادة الاستلام النهائي أو شهادة الإنهاء النهائي أي إعفاء للطرف الثاني من مسؤوليته عن العيوب الخفية أو العيوب الناتجة عن الغش أو الإخفاء المتعمد، وتظل مسؤوليته عنها قائمة وفقًا لأحكام هذا العقد والقانون الواجب التطبيق، دون التقيد بمدة الصيانة. بما في ذلك حق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض واسترداد كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.


[bookmark: _Hlk138294238][bookmark: _Hlk106782434]



المادة (31): إصلاح العيوب في تنفيذ الأعمال
	31-1
	:
	في حال ظهور عيوب في الأعمال محل العقد، تتولى الجهة الإشرافية توجيه اشعار إلى "المقاول" يُحدد فيه طبيعة هذه العيوب والمدة التي يجب إصلاحها خلالها، ويتحمل "المقاول" جميع التكاليف المترتبة على هذه الإصلاحات.

	31-2
	:
	إذا أخفق "المقاول" في إصلاح أي عيب يحق "للجهة الحكومية" أن يقوم بتكليف مقاول آخر لتنفيذ إصلاح العيب على نفقة "المقاول"، ويتم خصم هذه التكاليف من مستحقات "المقاول".



المادة (32): المقاول من الباطن
	32-1
	:
	لا يجوز "للمقاول" أن يتعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ الأعمال محل هذا العقد أو أي جزء منها، إلا بعد الحصول على موافقة "الجهة الحكومية" الخطية المسبقة.

	32-2
	:
	إن صدور موافقة "الجهة الحكومية" الخطية على التعاقد مع الغير من الباطن، لا يعطي الحق للمقاول من الباطن بمطالبة "الجهة الحكومية" بأي مستحقات مالية أو تعويضات نشأت له نتيجة التعاقد من الباطن، وتبقى العلاقة بينه وبين "المقاول" فقط.

	32-3
	:
	على الرغم من صدور موافقة "الجهة الحكومية" الخطية على التعاقد مع الغير من الباطن، يبقى "المقاول" مسؤولاً مع الغير المتعاقد معه بالتضامن عن تنفيذ الأعمال محل هذا العقد، والتعويض عن الأعمال المعيبة، أو أي إخلال بهذا العقد، أو بأي من الالتزامات أو الشروط المنصوص عليها فيه.


	4-32
	
	حال التعاقد من الباطن يلتزم "المقاول" قبل صرف الدفعة الختامية أو أي دفعة يطلبها "الاستشاري" أو "الجهة الحكومية" بتقديم مخالصة نهائية من جميع المقاولين من الباطن والموردين ومقدمي الخدمات، تفيد باستلامهم كامل مستحقاتهم المتعلقة بالمشروع وعدم وجود أي مطالبات مالية قائمة، وبخلاف ذلك يحق للجهة الحكومية دفع مستحقات مقاولي الباطن من مستحقات المقاول الرئيسي.



[bookmark: _Hlk145533390]المادة (33): التنازل عن العقد
	33-1
	:
	لا يحق "للمقاول" أن يتنازل عن هذا العقد، أو أي من مستحقاته المالية للغير، إلا بعد الحصول على موافقة "الجهة الحكومية" الخطية المسبقة.

	33-2
	:
	في حال صدور موافقة "الجهة الحكومية" الخطية على التنازل عن هذا العقد للغير، يبقى "المقاول" مسؤولاً مع الغير المتنازل له بالتضامن عن تنفيذ هذا العقد، والتعويض عن أي إخلال بهذا العقد أو بأي من الالتزامات أو الشروط المنصوص عليها فيه.



المادة (34): حدود مسؤولية "المقاول". 
	34-1
	:
	"المقاول" هو المسؤول الوحيد عن الأمور الآتية:
1. صحة البيانات والمعلومات التي قدمها من أجل التعاقد مع "الجهة الحكومية"، أو تنفيذ هذا العقد.
2. كافة العقود والاتفاقيات والتعهدات التي يبرمها مع الغير والتي تكون ناتجة عن أو بسبب أو بمناسبة تنفيذه هذا العقد. 
3. سلامة مكونات الأعمال المتفق على تنفيذها محل هذا العقد.
4. التصرفات والأخطاء المرتكبة من جهة تصنيع المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال محل العقد.
5. تصرفات وأخطاء المتعاقدين معه، والمقاولين من الباطن في تنفيذ هذا العقد، أو التابعين له، أو موظفيه.

	34-2
	:
	ليس في هذا العقد أي إجراء يقيم أو يدل أو يفهم منه وجود شراكة بين الطرفين، أو علاقة استخدام، أو عمل، أو علاقة وكالة من أي من الطرفين عن الطرف الآخر، ولا يجوز لأي طرف إلزام الطرف الآخر أو التعاقد باسمه أو ترتيب أي التزام عليه بأي طريقة بخلاف الأحكام الواردة في هذا العقد وملاحقه.

	34-3
	:
	لا يوجد في هذا العقد ما يدل أو يفهم منه أو ما يجعل من "الجهة الحكومية " مسؤوله أمام الغير عن تصرفات وأخطاء "المقاول" وأخطاء المتعاقدين معه، والمقاولين من الباطن أو موظفيه، أثناء القيام بأي إجراء من إجراءات تنفيذ هذا العقد، ويبقى "المقاول" هو المسؤول الوحيد أمام الغير.


المادة (35): إعفاء "الجهة الحكومية" من المسؤولية. 
	35-1
	:
	لا تتحمل "الجهة الحكومية" أي مسؤولية قانونية عن أي مخالفة للتشريعات، أو خرق لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والعلامات التجارية، أو عن أي اضرار أو أخطاء أو تقصير أو إهمال يرتكبه "المقاول" للغير نتج عن أو بسبب أو بمناسبة تنفيذه لهذا العقد. 

	35-2
	:
	لا تتحمل "الجهة الحكومية" أي مسؤولية عن أي أضرار تُحدثها الأعمال المنفذة محل هذا العقد للغير، ويكون "المقاول" هو المسؤول الوحيد عن التعويض عن هذه الأضرار.

	
	
	


المادة (36): الملكية الفكرية
	36-1
	:
	دون الاخلال بحقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب التشريعات النافذة في الدولة، يقر "المقاول" بأن كافة مواد ومخرجات هذا العقد والتي يقوم بتنفيذها بأنها ملكاً "للجهة الحكومية".

	36-2
	:
	جميع المعلومات والأعمال المقدمة من طرف لآخر، بما في ذلك جميع حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، مملوكة بشكل حصري للطرف الذي قدمها، ولا يسمح لأي طرف بتوزيع المعلومات أو البيانات الخاصة بالطرف الآخر دون الحصول على إذن أو موافقة خطية مسبقة منه.

	36-3
	:
	يقر "المقاول" بأن مخرجات هذا العقد خالية من أي حق للغير وغير محظورة قانوناً، وفي حال إخلال "المقاول" بذلك يحق " للجهة الحكومية“مطالبه "المقاول" بالتعويض المناسب عن أية أضرار تلحق به من جراء ذلك.



[bookmark: _Hlk145529205]المادة (37): الصيانة
	37-1
	:
	يلتزم "المقاول" بصيانة الأعمال المنفذة محل العقد لمدة سنة اعتباراً من تاريخ التسليم الابتدائي، وعليه أن يقوم خلال هذه الفترة بإصلاح أي عطب أو عدم مطابقة خلال (3) أيام من تاريخ إخطاره متحملاً كافة النفقات المترتبة على ذلك، بما في ذلك تكاليف إزالة أو استبدال أو إعادة تركيب المواد والمعدات اللازمة. أو خلال أي مدة أخرى أقصر يحددها الاستشاري حسب طبيعة العيب.

	37-2
	:
	تخضع المواد المستبدلة في أعمال الصيانة لفترة ضمان من العيوب لمُدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ تركيب المواد أو المعدات أو الآلات الجديدة.

	37-3
	:
	في حال إخلال "المقاول" بالصيانة أو التأخر في تنفيذها يحق "للجهة الحكومية" إسناد تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة لمقاول آخر، ويتحمل "المقاول" في هذه الحالة كامل نفقات تلك الصيانة وخصمها من أي مستحقات له لدى "الجهة الحكومية"، إن وجدت، أو لدى أي جهة حكومية أخرى وذلك دون الحاجة إلى إنذار أو إجراءات قضائية، ودون الإخلال بحق "الجهة الحكومية" في المطالبة بأي خسائر تكبدتها أو أي تعويضات أخرى.

	
	
	


المادة (38) التسليم الابتدائي وتنظيف الموقع
	38-1
	:
	يلتزم "المقاول" ، فور الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال، بإخلاء موقع المشروع من كافة الآليات والمعدات والمواد والأتربة والمخلفات، وتسليمه نظيفًا وجاهزًا للمعاينة.
وفي حال تقصيره، يحق للطرف الأول، بعد إخطار "المقاول" كتابيًا، القيام بذلك على حساب "المقاول" ، مع خصم جميع التكاليف من مستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو إجراء قضائي.
إذا ثبت من المعاينة أن الأعمال غير مكتملة أو غير مطابقة، يُثبت ذلك بمحضر رسمي، ويُخطر به الطرف الثاني، ويؤجل التسليم الابتدائي إلى حين إتمام الأعمال وتصحيح الملاحظات، وتبدأ فترة الصيانة من تاريخ الموافقة في المعاينة الأخيرة.  علي ان يقوم المقاول بعمل الملاحظات خلال 15 يوم من تاريخ استلام الملاحظات من الجهة المشرفة او "الجهة الحكومية"، وفي حالة التأخير تطبق غرامة التأخير.

	38-2
	:
	يلتزم "المقاول" ، فور الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال، بإخلاء موقع المشروع من كافة الآليات والمعدات والمواد والأتربة والمخلفات، وتسليمه نظيفًا وجاهزًا للمعاينة.

	38-3
	:
	في حال تقصيره، يحق للطرف الأول، بعد إخطار "المقاول" كتابيًا، القيام بذلك على حساب "المقاول" ، مع خصم جميع التكاليف من مستحقاته دون حاجة إلى إنذار أو إجراء قضائي.

	38-4
	:
	إذا ثبت من المعاينة أن الأعمال غير مكتملة أو غير مطابقة، يُثبت ذلك بمحضر رسمي، ويُخطر به الطرف الثاني، ويؤجل التسليم الابتدائي إلى حين إتمام الأعمال وتصحيح الملاحظات، وتبدأ فترة الصيانة من تاريخ الموافقة في المعاينة الأخيرة.  علي ان يقوم المقاول بعمل الملاحظات خلال 15 يوم من تاريخ استلام الملاحظات من الجهة المشرفة او "الجهة الحكومية"، وفي حالة التأخير تطبق غرامة التأخير.


	38-5
	:
	كما يلتزم "المقاول" بتسليم  كافة المخططات والضمانات والمستندات والشهادات إلي “الجهة الحكومية"، وذلك قبل إصدار شهادة الاستلام الابتدائي، ويُعد تقديمها شرطًا أساسيًا لإصدار شهادة الاستلام الابتدائي واستحقاق الدفعة المرتبطة بها. ولا يحق للمقاول المطالبة بإصدار شهادة الاستلام الابتدائي أو صرف الدفعة المستحقة عنها قبل استكمال وتسليم جميع تلك المستندات واعتمادها من الجهة الإشرافية.، ,وذلك وفقاً للاشتراطات والبنود الواردة في المحلق رقم (10)  







[bookmark: _Hlk145532844]المادة (39): الاستلام النهائي للأعمال وصرف المستحقات النهائية
	39-1
	:
	يكون التسليم النهائي للأعمال محل العقد بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة، وتقوم الجهة الإشرافية باستلام الأعمال بشكل نهائي، بعد التأكد من أن "المقاول" قد أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد، وتصدر "الجهة الحكومية" شهادة الاستلام النهائي.

	39-2
	:
	يتم صرف الدفعة النهائية، وقيمة الضمان المحتجز أو الإفراج عن خطاب الضمان (التأمين النهائي) من قبل "الجهة الحكومية" بعد القيام بالآتي:
1. خصم الدفعة المُقدمة والدفعات المرحلية السابق دفعها "للمقاول" – إن وجدت –.
2. خصم المبالغ المستحقة "للجهة الحكومية" والمقررة بموجب هذا العقد – إن وجدت –.



المادة (40): تعديل العقد
	40-1
	:
	فيما عدا حالة حق "الجهة الحكومية" في الإضافة على الأعمال محل العقد أو تخفيضها وفقاً لما نص عليه هذا العقد، لا يجوز لأي من الطرفين بإرادته المنفردة تعــديل هذا العقد، أو إلغاء أي حكم من أحكامه، أو إضافة أي نص إليه، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابةً بين الطرفين. 

	40-2
	:
	يتم تعديل هذا العقد بموجب مُلحق تعديل يوقع عليه الطرفان، ويُلحق بهذا العقد، ولا يكون التعديل باستخدام الكشط، أو الشطب أو الإضافة أو حبر التصحيح على هذا العقد محل اعتبار.



المادة (41): السرية
	41-1
	:
	يلتزم الطرفان وموظفيهم وتابعيهم بسرية أي معلومات أو بيانات متعلقة بهذا العقد خلال فترة سريانه، وحتى بعد انتهاء هذا العقد، وألا يستخدم هذه المعلومات أو البيانات لأي غرض عدا أغراض تنفيذ هذا العقد، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأخر، ويستمر الالتزام بالسرية حتى أن تصبح المعلومات معرفة عامة بدون تقصير من أي طرف.

	41-2
	:
	يقصد بالسرية أية معلومات أو بيانات أو مستندات مهما كان شكلها أو صيغتها والتي تم الإفصاح عنها أو إتاحتها بأي طريقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الطرف الآخر تبعاً لدخوله في هذا العقد، والتي تكون (1) سرية و خاصة بطبيعتها أو (2) تمت تسميتها على أنها سرية من قبل  الطرف الآخر أو (3) من شأن الإفصاح غير المصرح به عنها أن يمس بمصالح  الطرف آخر، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر أية معلومات وبيانات وأسرار مهنية أو مالية أو تجارية أو ثقافية أو إجرائية، أو شخصية أو حساسة متعلقة بالطرف الآخر أو بنشاطاته أو موظفيه أو مسؤوليه أو سياساته أو خطته المستقبلية، و كافة المناقشات و المفاوضات المتعلقة كلياً أو جزئياً بما سبق ذكره، أو في هذا العقد، أو شؤون الطرف الآخر والجهات التابعة له.

	41-3
	:
	لا يعتبر تقديم المعلومات والبيانات للجهات الرسمية في الدولة بناءً على طلبها، خرقاً للسرية.







المادة (42): القوة القاهرة والحوادث الاستثنائية
	42-1
	:
	يقصد بحـادث القـوة القاهرة أي حادث لا يكون للطرف المتأثر به أي يد فيه أو يكون خـارجاً عن سيطرته ولا يمكنه دفعه بالطرق العادية أو التحرز منه، على الرغم من اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوعه أو تقليل آثاره ويترتب عليه عدم استطاعة ذلك الطرف الوفاء بالتزاماته بحسب هذا العقد. 

	42-2
	:
	إذا ترتب على القوة القاهرة أن تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً تنقضي الالتزامات المُتبادلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.



المادة (43): فسخ وإنهاء العقد
	43-1
	:
	1ـ يعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا ثبت للجهة الحكومية أي من الحالات الآتية: 
1. وقوع غش أو تلاعب من المتعاقد مع الجهة الحكومية في أي مرحلة من مراحل التعاقد قبل توقيعه أو أثناء التنفيذ أو بسببه.
2. شروع المتعاقد بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الجهة الحكومية المتعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تواطأه للإضرار بالجهة الحكومية المتعاقدة.
3. إفلاس المتعاقد أو اعساره.
4. التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن دون إذن خطي من الجهة الحكومية.
ويصادر في الحالات المتقدمة مبلغ التأمين النهائي دون إخلال بحق الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض.
2.  يحق "للجهة الحكومية" إنهاء هذا العقد بإرادتها المنفردة ووفقاً لمشيئتها واختيارها ودون الحاجة إلى توجيه إنذار أو إلى صدور حكم قضائي بذلك، في الحالات الآتية:
1. إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاء العقد.
2. اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
3. في حال فسخ هذا العقد أو إنهاءه والتعويض الناشئ عنهما لا يخل بأي حال من الأحوال بغرامة التأخير المفروضة بموجب هذا العقد، ولا تعتبر غرامة التأخير جزءاً من التعويض الذي تحكم به المحكمة المختصة.

	43-2
	:
	1. يحق للجهة الحكومية التنفيذ على حساب المتعاقد ونفقته بدلاً من فسخ العقد حال توافر مبررات الفسخ المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بعد (15) يوماً من تاريخ إنذار"المقاول"، ومصادرة التأمين النهائي (تسييل خطاب الضمان)، دون إخلال بحقها بالمطالبة بالتعويض عما لحق بها من خسارة أو ضرر، كما يحق لها ذلك في الحالات الآتية:
1. عدم مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها.
2. إخلال "المقاول" بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد.
3.   ثبوت عدم قدرة "المقاول" على إكمال تنفيذ الأعمال محل العقد لأي سبب.
4. استمرار"المقاول" في تأخير التنفيذ على الرغم من بلوغ قيمة غرامة التأخير (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، ما لم تقوم “الجهة الحكومية” بتنفيذ الأعمال المتأخرة على حساب "المقاول".
5. إذا بلغت مدة التأخير في تنفيذ العقد مُدة (30%) من مُدة العقد الكلية، حتى ولو لم تصل غرامة التأخير (10%) من القيمة الإجمالية للعقد.
2 . يتحمل "المقاول" المقصر نتيجة التعاقد مع مقاول أخر لتنفيذ الأعمال، المبالغ الآتية:
أ. فروق الأسعار الناتجة بين الأسعار المتفق عليها في هذا العقد والأسعار المتفق عليها مع المقاول الأخر.
ب. أي خسائر تلحق "بالجهة الحكومية" أو تعويض مستحق نتيجة عدم تنفيذ الأعمال، أو التأخر في تنفيذها.
ج. (10%) من القيمة الإجمالية للأعمال التي لم يقم بتنفيذها تغطية للمصاريف الإدارية.

3. في حالة التعاقد مع مقاول أخر يستحق "المقاول" من القيمة المتفق عليها في هذا العقد بنسبة ما قام بتنفيذه من الأعمال مخصوماً منها المبالغ التي يتحملها نتيجة تقصيره والمنصوص عليها في هذه المادة، وتدفع له بعد انتهاء موعد التسليم النهائي للأعمال.
4. يحق "للجهة الحكومية" احتجاز معدات العمل الخاصة "بالمقاول" والموجودة في موقع العمل ضماناً لتحصيل المبالغ التي يتحملها "المقاول" نتيجة تقصيره، وذلك إلى حين الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل العقد.
5. يحق للجهة الحكومية" في حال عدم كفاية المبالغ التي يتم خصمها من مستحقات "المقاول" لدى "الجهة الحكومية" بموجب هذه المادة، خصم أي مستحقات "للمقاول" لدى أي من الجهات الحكومية في الإمارة أياً كان سبب الاستحقاق دون الحاجة الى اتخاذ إجراءات قضائية، وذلك مع عدم الاخلال بحق "الجهة الحكومية" في الرجوع على “المقاول" قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق.


المادة (44): تفسير العقد
	44-1
	:
	يتم تفسير هذا العقد في ضوء نصوص العقد والملاحق والوثائق المرفقة به والنظام المالي لحكومة عجمان، والتشريعات المعمول بها في الدولة.

	44-2
	:
	في حال وجود غموض أو لبس في بعض بنود هذا العقد فيتم تفسير البند الغامض بموجب اتفاق بين الطرفين ويتم توقيعه وضمه لهذا العقد واعتباره جزءاً متمماً له.


المادة (45): تسوية النزاعات بالطرق الودية
	45-1
	:
	في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين متعلق بتنفيذ، أو تفسير، أو إلغاء، أو إنهاء، أو بطلان هذا العقد، أو كان متصلاً بها بأي شكل فيتم مناقشته بين الطرفين من أجل الوصول إلى تسوية النزاع بالطرق الودية.

	45-2
	:
	إذا لم يتم الوصول إلى إنهاء النزاع بالطرق الودية، يُحل النزاع عن طريق المحكمة المختصة.


المادة (46): المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق
	46-1
	:
	ينعقد الاختصاص المكاني في حال وجود أي دعوى قضائية موضوعها هذا العقد لمحكمة عجمان الاتحادية.

	46-2
	:
	تكون التشريعات الصادرة في الدولة، هي التشريعات واجبة التطبيق على أي نزاع بين الطرفين.



المادة (47): لغة العقد
	47-1
	:
	اللغة العربية هي لغة التعاقد، وهي اللغة الأساس فيما يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذ أياً من بنودها، مع عدم الإخلال بأي نص أجنبي يُلحق بهذا العقد.

	47-2
	:
	في حال وجود تعارض بين النص العربي والأجنبي، فيعمل بالنص العربي ويحتكم إليه.



المادة (48): المراسلات
	[bookmark: _Hlk138294972]48-1
	:
	يجب أن تتم جميع المراسلات والاشعارات التي يتبادلها الطرفان تنفيذاً لهذا العقد بشكل خطي وباللغة العربية، وتسلم للطرف الأخر عن طريق البريد الالكتروني لكل منهما، أو على أيه عناوين أخرى يحددها الطرفان.

	48-2
	:
	يعتمد الطرفان ممثليهما لتبادل المراسلات، على النحو المُبين أدناه:

	ممثل الجهة الحكومية

	الاسم 
	:
	سعادة / ...............................................

	المسمى الوظيفي
	:
	المدير العام

	البريد الالكتروني
	:
	

	هاتف
	:
	06 70 11 111

	ممثل المقاول

	الاسم 
	:
	........................................

	الوظيفة
	:
	مدير عام الشركة 

	البريد الالكتروني
	:
	...........................................

	هاتف
	:
	..........................................



المادة (49): تحرير العقد ونسخه
حرر هذا العقد من 49 مادة وعلى (21) صفحة من أربع نسخ وعدد (11) ملحق، وسلم "المقاول" نسخة عنه.


وعليه جرى التوقيع 
	الطرف الأول

التوقيع:


الختم:

	
	الطرف الثاني


التوقيع:	


الختم:
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